
زواج المغتصــب مــن ضحيتــه يثــير جــدلاً في
تونس

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

“اغتصاب للطفولة”، ” فضيحة كبيرة”، “جريمة في حق الطفولة التونسية”، بعض ما قيل في قرار
قضائي صدر عن محكمة تونسية، مؤخرًا، يسمح لشاب بالزواج من طفلة كان واقعها قبل فترة، ما

تسبّب في حملها منه.

ير العدل غازي الجريبي، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء: “إن النيابة وفي آخر تطورات القضية، قال وز
العموميـــة بالمحكمـــة الابتدائيـــة بالكـــاف أذنـــت بإيقـــاف القـــرار القضـــائي القـــاضي بتزويـــج البنـــت مـــن

مغتصبها”.

وقررت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال غرب)، الأسبوع الماضي، منح شاب يبلغ من العمر
 سنة إذانًا قضائيًا يتيح له الزواج من طفلة تبلغ من العمر  سنة لم تتعد بعد سن التمييز، وكان
الشـاب قـد اغتصـبها ممـا تسـبب في حملهـا وهـي الآن في الشهـر الثـالث، وذلـك بالاسـتناد لمقتضيـات
ــالمجني عليهــا يوقــف ــذي ينــص علــى أن “زواج الفاعــل ب ــة ال ــة الجزائي الفصــل  مكــرر مــن المجل

التتبعات وآثار المحاكمة”.

قرار سرعان ما طالبت وزارة المرأة والطفولة في تونس، بالرجوع عنه وإبطال الزواج، ودعت الوزارة،
مجلس نواب الشعب إلى التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف
ضـد المـرأة الهـادف إلى وضـع التـدابير الكفيلـة بالقضـاء علـى كـل أشكـال العنـف، وذلـك بالوقايـة منـه،
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وتتبع مرتكيبه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.

قانون الاغتصاب هو فضيحة لتونس وعار على القضاء الذي لم ينصف
الطفولة

واعتبرت عديد من المنضمات الحقوقية، أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلاً للمواثيق الدولية المتعلقة
بحقــوق الإنســان والحاميــة لحقــوق الطفــل ومسًــا مــن كرامــة الطفلــة والمــرأة عمومًــا وخرقًــا للدســتور
يـد مـن الاعتـداءات، وطـالبت بـالإسراع التـونسي الضـامن لحقـوق الطفولـة وتشجيعًـا علـى اقـتراف المز
بتنقيح الفصل  مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال

التتبع.

ويمنح الفصل  مكرر من المجلة الجزائية امتيازًا للمعتدي على حساب الضحية، إذ يشرع التستر
على ارتكاب جريمة الاغتصاب مقابل تزويجها بالمتعدي، وهو ما يسمح باستخدام كل أشكال الابتزاز

والإغراءات للتأثير في الضحية وعائلتها للموافقة على الزواج، حسب عديد الحقوقيين.

وفي تصريــح لنــون بوســت، اعتــبرت الإعلاميــة التونســية ملاك القــاطري، أن “قــانون الاغتصــاب هــو
كّــدت القــاطري أن فضيحــة لتــونس وعــار علــى القضــاء الــذي لم ينصــف الطفولــة”، حســب قولهــا، وأ
الحكــم الــذي اتخــذ في حــق الفتــاة الــتي قــضى القضــاء بتزويجهــا مــن مغتصــبها يعتــبر صــفارة إنــذار
للانتهاكات التي قد تلحق الأطفال من القضاء نفسه” وتساءلت عن سبب عدم البتّ إلى الآن في

القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المرأة في هذا الشأن.

وينـصّ مـشروع القـانون الأسـاسي المتعلـق بالقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة المعـروض حاليًـا علـى أنظـار
مجلس نواب الشعب على إسقاط إمكانية الزواج عند تعرض الضحية لاعتداء جنسي مقابل إيقاف
التتبع بحق المعتدي، كما ينص نفس القانون على وجوب معاقبة من قام بالاعتداء على المرأة ضحية

الاعتداء الجنسي.

_و#يســــقط_الفصل وعقــــب هــــذا القــــرار القضــــائي، انــــشر هاشتــــاغ #الإغتصاب_جريمــــة، 
و#لا_لاغتصاب_الطفولة، وطالب تونسيون بضرورة تنقيح القانون.

يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به
ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها دون استعمال

العنف أو السلاح

ويحدد المشرع التونسي العقوبات المتعلقة بالاغتصاب من الفصل  إلى الفصل  من المجلة
الجزائيــة، وقــد نــص علــى أنــه يعــاقب بالإعــدام كــل مــن واقــع أنــثى باســتعمال العنــف أو السلاح أو
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التهديـد بـه ويعـاقب بالسـجن بقيـة العمـر كـل مـن واقـع أنـثى دون رضاهـا دون اسـتعمال العنـف أو
السلاح، ويعاقب بالسجن مدة  أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون  سنة، وإن كان
ســن المجــني عليهــا فــوق  ودون العشريــن ســنة كاملــة فالعقــاب يكــون بالســجن مــدة  ســنوات،
والمحاولــة تســتوجب العقــاب أيضًــا، ويوقــف زواج الفاعــل بــالمجني عليهــا التتبعــات وآثــار المحاكمــة،
وتسـتأنف التتبعـات إذا انفصـم الـزواج بطلاق إنشـاء مـن الـزوج وذلـك قبـل مـضي عـامين مـن تـاريخ

الدخول بالمجني عليها.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، تواصل العمل بهذا القانون، معتبرة أن تونس وبعد
كـثر مـن خمـس سـنوات مـن الثـورة “مـا زالـت تتقـاعس عـن القيـام بمـا يكفـل تـوفير الحمايـة للنسـاء أ

اللائي يتعرضن للعنف”.

مــن جانبهــا، انتقــدت الأســتاذة الجامعيــة التونســية اعتــدال المجــبري، التعــاطي الإعلامــي مــع قضيــة
الفتــاة، وكتبــت في هــذا الشــأن في صــفحتها الخاصــة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك،
يفية”، “درأ للفضيحة”، “العائلات متصاهرة”، “لا يمكن اعتبار “برضاها”، “علاقة حب”، “عائلة ر
مــا جــرى اغتصابًــا” “ســنها ليــس ، بــل  ونصــف”، “الطفلــة تزوجــت وانتهــى الأمــر” … هكــذا
تناولت بعض وسائل الإعلام قضية الطفلة وهكذا استمات بعض القانونيين في تفسير القانون بكل
“موضوعية” و”حياد”، اجتمع الكل على اغتصابها وتبرير قرار القاضي، القانون يجب أن ينقح، نقطة

إلى السطر ولكم في تجربتي المغرب ولبنان مثالاً.

فيما استنكر الباحث التونسي سامي براهم، الحديث عن اغتصاب الفتاة برضاها، وكتب تدوينة في
هـذا الشـأن جـاء فيهـا: “برضاهـا أو الاغتصـاب النّـاعم!! عنـدما تكـون قـاصرًا لا معـنى لرضاهـا، ليـس
اغتصابًــا تــام الأركــان، ولكنّــه اغتصــاب للطفولــة، تقبــل العائلــة بــالزواج درءًا للفضيحــة بــل قــد تــدعو
يـر بقـاصر تبقـى قائمـة ولـو سـقطت لذلـك، ويقبـل الجلاد بـالزوّاج تجنبًـا للسّـجن، ولكـن جريمـة التغر

قضائيًا.

ير العــدل وحقــوق الإنســان والعدالــة الانتقاليــة، الســابق، حــافظ بــن صالــح، أن أعلــن أنــه وســبق لــوز
يبًا إلغاء الفقرتين  و من الفصل  مكرر من المجلة الجزائية واللتين قال إنهما توفران سيتم قر
للجاني إمكانية الهروب من العقاب الجزائي عبر زواجه من المجني عليها إثر جريمة مواقعة أنثى دون

عنف.
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